
المملكة المغربیة                                                            الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 147/21 

قـرار رقم: 183/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 23 سبتمبر 2021، التي قدمھا السید ادریس الازمي الادریسي -بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا
إلغاء انتخاب السید رشید الفایق في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة" (عمالة فاس)، الذي أعلن

على إثره انتخاب السادة رشید الفایق وعلال العمروي وعبد القادر البوصیري وعزیز اللبار أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 9 و10 نوفمبر 2021؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس
النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

- من جھة أولى، أن مجموعة من الأشخاص المسخرین من قبل المطعون في انتخابھ، قاموا في 4 سبتمبر 2021، باعتراض سبیل الطاعن
وأنصاره أثناء قیامھم بالحملة الانتخابیة، واعتدوا علیھم بالضرب والجرح والسب والقذف والسرقة، وھددوا الطاعن "بالتصفیة الجسدیة"، مما

یشكل مناورة تدلیسیة للتأثیر على حریة الناخبین ومسا بصدق ونزاھة الاقتراع،

- ومن جھة ثانیة، أن المطعون في انتخابھ قام بتعلیق لافتات للدعایة الانتخابیة "بالعمارات السكنیة والمتاجر بطریقة عشوائیة"، خارج الأماكن
المخصصة لذلك من طرف السلطة المحلیة، في مخالفة لأحكام المادتین 32 و33 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، 

- ومن جھة ثالثة، أنھ استعمل إعلانات انتخابیة تضمنت اسمھ وصورتھ دون أسماء وصور باقي المترشحین في لائحة ترشیحھ، وعمد أیضا إلى
استعمال إعلان انتخابي تضمن صورتھ وصورة "الأمین العام" للحزب الذي ترشح باسمھ، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفقرتین 3 و4 من المادة 23

والمادة 51 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛    

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، أقر، فیما یخص ضوابط الحملة الانتخابیة وسلوك الناخبین، قواعد جوھریة
خولت للمترشحین المتنافسین حریة واسعة، وضمانات لا یحد منھا إلا التجاوز الذي من شأنھ المس بحریة ونزاھة، وصدق وشفافیة الاقتراع، وھي

مبادئ وقواعد مقررة بمقتضى أحكام الفقرتین الأولى والخامسة من الفصل 11 من الدستور، وتلزم المترشحین ومساعدي الحملة الانتخابیة
والناخبین على السواء؛ 

وحیث إن الطاعن أدلى تعزیزا لمأخذه: 

- بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، في 7 سبتمبر 2021، تضمن معاینة لصور فوتوغرافیة للمطعون في انتخابھ، بمعیة
مجموعة من الأشخاص الذین نسب إلیھم الاعتداء على الطاعن وعلى موكب حملتھ الانتخابیة، نشرت بحساب على أحد مواقع التواصل



الاجتماعي، كما أرفق المحضر بصفحة وصور مستخرجة من الحساب المذكور، وبقرص مدمج، یتضمن شریطي فیدیو، الأول یعرض فیھ
الطاعن لمجریات الحملة الانتخابیة، ولوقائع اعتراض سبیل حملتھ على النحو الوارد في المأخذ، والثاني یتضمن شریطا مصورا منجزا من قبل

أحد المواقع الإلكترونیة بشأن نفس الأحداث، وشھادات لبعض المواطنین بھذا الخصوص، 

- وبنسختین لمحضرین منجزین من قبل الضابطة القضائیة، الأول تحت عدد 1635/دق والثاني تحت عدد 1622/د22، بتاریخ 9 و13 سبتمبر
2021 على التوالي، تم فیھما الاستماع إلى تسعة مشتكین، من بینھم الطاعن، وإلى مجموعة من الأشخاص من بینھم تسعة مشتكى بھم؛ 

وحیث إن الصور الفوتوغرافیة المدلى بھا من قبل الطاعن، لا تكفي وحدھا، لإثبات ادعاء تسخیر الأشخاص السالف ذكرھم من قبل المطعون في
انتخابھ الذي نفى في مذكرتھ الجوابیة، صلتھ بما تعرض لھ الطاعن من اعتداء، أثناء حملتھ الانتخابیة، أو بالأشخاص الذین قاموا بذلك، كما یبین
من الاطلاع على المحضرین المشار  إلیھما، وعلى الحكمین الصادرین عن المحكمة الابتدائیة بفاس، بتاریخ 14 أكتوبر 2021، و17 نوفمبـــر

2021، فــي الملفیـــن الجنحیین التلبسییــن عــدد 2021/2105/2927 و2021/2103/2985، المستحضرة نسختین منھما من قبل المحكمة
الدستوریة، واللذین قضیا بمؤاخذة عدد من المتھمین، بما نسب إلیھم من مخالفات وجنح، أن ھؤلاء نفوا، أثناء الاستماع إلیھم تمھیدیا، صلتھم 

بالمطعون في انتخابھ، أو تحریضھم من قبلھ، وأن بعضھم صرحوا بأن ما قاموا بھ تم بباعث منھم، كما خلت تصریحاتھم أثناء الاستماع إلیھم من
قبل النیابة العامة وھیأة المحكمة الابتدائیة، من أیة قرائن تفید تسخیر المطعون في انتخابھ للمتھمین؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، یبین من الاطلاع على محضر المعاینة الاختیاریة المنجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، المدلى بھ من
قبل الطاعن، والمرفق بصور فوتوغرافیة، أنھ تضمن معاینة تعلیق عدد من اللافتات في "أكثر من شارع، وفي أكثر من بنایة سكنیة أو في طور

البناء أو في أكثر من محل تجاري" بجماعة "أولاد الطیب"، تبرز صورة المطعون في انتخابھ، إلى جانب صورة رئیس الحزب الذي ترشح
باسمھ، وأن المعاینة، خلت من تحدید الأماكن التي تمت فیھا عملیة التعلیق، مما لم یتسن معھ، التحقق من مدى تقید المطعون في انتخابھ بالضوابط

التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة، لاسیما منھا، علاقة بالمأخذ المثار، أحكام المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس النواب التي تمنع، على وجھ الخصوص، تعلیق الإعلانات الانتخابیة في الأماكن والتجھیزات التي تحدد أصنافھا بمرسوم، ومقتضیات

الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.669 التي حصرت الفضاءات التي یسمح فیھا بتعلیق اللافتات المتعلقة بالإعلانات
الانتخابیة؛    

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، لئن أدلى الطاعن، رفقة محضر المعاینة الاختیاریة بصور فوتوغرافیة تبرز إعلانات انتخابیة تضمنت اسم المطعون
في انتخابھ وصورتھ دون أسماء وصور باقي المترشحین بلائحة ترشیحھ وأخرى تضمنت صورتھ وصورة رئیس الحزب الذي ترشح باسمھ، فإن

المطعون في انتخابھ، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة، بإعلان انتخابي تضمن صور وبیانات جمیع المترشحین بلائحة ترشیحھ؛ 

 وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإنھ لا یوجد في القانون، ما یمنع، لأغراض الدعایة الانتخابیة، استعمال صور وبیانات مسیري الأحزاب السیاسیة
التي ینتمي إلیھا المترشحون، طالما لم یقترن ذلك بمناورة تدلیسیة، وھو ما لم یثبتھ الطاعن؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة، غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

 في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 

- من جھة، أن "لافتات" الدعایة الانتخابیة الخاصة بالمطعون في انتخابھ استمرت معلقة یوم الاقتراع، في مخالفة لأحكام المادة 31 من القانون
التنظیمي لمجلس النواب، 

- ومن جھة أخرى، أن أحد المترشحین برسم الانتخابات الجماعیة باسم الحزب الذي ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ، قام یوم الاقتراع، بنشر
ملصق دعائي على حسابھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، یدعو فیھ إلى التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ المذكور؛ 

لكن،                         

حیث إنھ، من جھة، فإن ادعاء استمرار تعلیق الملصقات الانتخابیة یوم الاقتراع، لیس فیھ ما یخالف القانون، طالما أن ھذه العملیة تمت قبل الیوم
المذكور، وھو ما ثبت بالاطلاع على محضر المعاینة الاختیاریة المنجز من قبل مفوض قضائي في 5 سبتمبر 2021، المدلى بھ من قبل الطاعن،
كما أن المادة 33 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، لا تلزم المترشحین بإزالة الإعلانات الانتخابیة بمجرد انتھاء الحملة الانتخابیة، بل

تخول لھم أجل خمسة عشر یوما، الموالیة لإعلان نتائج الاقتراع، لإزالتھا وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ، تحت طائلة قیام المصالح الجماعیة
بذلك على نفقة المعنیین بالأمر؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الطاعن أدلى تعزیزا لمأخذه، بمحضر معاینة اختیاریـــة منجـــز فـــي 8 سبتمبر2021 من قبل مفوض قضائي،
تمت فیھ معاینة حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، یعود إلى أحد المترشحین للانتخابات الجماعیة باسم نفس الحزب الذي ترشح باسمھ

المطعون في انتخابھ، قام فیھ صاحب الحساب المذكور، یوم الاقتراع، بمشاركة إعلان یتضمن دعوة للتصویت لفائدة مترشحي الحزب الذي ینتمي
إلیھ المطعون في انتخابھ، برسم الانتخابات الجماعیة والجھویة والتشریعیة، مرفق بصفحة مستخرجة من الحساب المذكور؛ 

وحیث إن الطاعن لم یدل بما یثبت أن الحساب المذكور یعود إلى المترشح المعني برسم الانتخابات الجماعیة، كما أنھ یبین من الاطلاع على
الصفحة المستخرجة من الحساب المشار إلیھ، أنھا لا تتضمن ما یشیر إلى الدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن، أو ما یدعو إلى التصویت



لفائدة المطعون في انتخابھ بالتحدید، مما تكون معھ المخالفة، على فرض حدوثھا، غیر ثابتة الصلة، من حیث عناصرھا التكوینیة، بالاقتراع
موضوع الطعن؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذان المتعلقان بسیر الاقتراع غیر مرتكزین على أساس صحیح؛ 

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من دفع شكلي؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید ادریس الازمي الادریسي، الرامي إلى إلغاء انتخاب السید رشید الفایق في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر
2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة" (عمالة فاس)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة رشید الفایق وعلال العمروي وعبد القادر

البوصیري وعزیز اللبار أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الطرفین المعنیین وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة 1443  

(7 یونیو 2022)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                    محمد علمي                 خالد برجاوي   


